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 مصر من  د  ع  ت  

 مقدمة
ابع بما يرتب و لم تتأائجها عرف نتولم ت  في المغرب تحت بشأنها تحقيقات الأحداث والقضايا التي ف  ة هي كثي 

ية، ئأو القضا اريةلإداية أو لأمنالمسؤوليات ويستدعي اتخاذ المتعين خاصة حينما تكون من ورائها أجهزة الدولة ا
فذلك أفدح حيح سار الصالم إلى طريقه دولا يجممثلي الشعب مؤسسة من قبل ح للبحث فيه فت  ا ي  ملف   ا وأن  م  أ  

 الأمرين.
وقات سعار بيع المحر لأ يةاستطلاعية حول مهمة برلمان لجنة ،2017في صيف  ،النواب المغربي ل مجلسشك  فقد 

 ذإ ؛الانتهاء من عملها فيت ر تأخاللجنة  ، غي أن هذهالقطاع تحريرة بعد قرار السائلة للعموم وشروط المنافس
ا التي قامت بهنية الميدا زياراتتماع والجلسات الاسالمهم أن و . اتقريب  ما يناهز سنة تقريرها النهائي في أودعت

ه إمكانية لهذكل   دي فن  عملوال أسعار المحروقات. غي أن الواقع القانونيمنظومة وجود فساد بشكل ملموس  تثبتأ
 ؛ةالدوائر المعتم إحدىي ا الأخبعدما لم يعد هذت روقاقطاع المح  مسار وقف الفساد فيا فيذهاب بعيد  اللجنة لل

 .تهادار إ يةالكثي عن كيفيعلم أن  البرلمان منتمكن حيث 
 

ع الفساد في قطا  ولة فهمامح إنف في استمراريته، امساعد   عاملا   ل المواطنين لتكلفة أي فسادتحم  وإذا كان 
في إلا د صداها تج أنكن لا يمة ر اللجنة البرلمانيحتى مع صدور ومناقشة تقريوقدرته على الاستمرار  المحروقات

وضعف الضبط  السريع الربح في ظل ذهنيةوذلك امحة مع المعتدين على جيوب المواطنين المتس البنية التشريعية
  .القانوني لحافز الربح

 

 إحدى محطات الوقود بمدينة سيدي علال البحراوي شمالي المغرب )رويترز(
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المبالغ ل من خلات لمحروقااأسعار عن فساد منظومة  تكشف  القصة الرسمية للجنة البرلمانية نأفعلى الرغم من 
اد مع قضية الفساء لى السو ومة عكلمان والحتعامل البر  أن إلا ،المالية التي استولت عليها الشركات بدون وجه حق

 .يلا غ السجالات والدعاية السياسية لإطارهاته قد سحبها 
 

على  قاتالمحرو  شركات وبيغي مشروعة للخاصة صالح مبحماية كيف سمحت البنية التشريعية إذن وفي ضوء ذلك  
 ؟حساب انتهاك القدرة الشرائية للمواطنين

 
  الدولة وم علاقته بمؤسساتوعلى تخ الخاصالقطاع  اقتراب نظري للفساد في

جرائم  ضمن نيةلقانو اقانونية، حيث تدرجه الأنظمة من الناحية البصرف النظر عن صعوبة تعريف الفساد 
أن  عارض مع ما يجبا يتاع  متن كان أو ان "الفساد في مفهومه السوسيولوجي العام هو كل سلوك فعلا  إ، فالكتمان

رة على نحو ما حلمهنة  اص أوأو في القطاع الخ يتحلى به الشخص من أمانة ونزاهة في ممارسته لوظيفة حكومية،
 . (1)"العامة صلحةلقانون والمدونات الأخلاقية المهنية، وبصفة عامة كل ما يتعارض مع المينظمه ا

 
 ا فينه يقع أيض  إفتنوعة، ة ومالفساد قد ارتبط في الأذهان بالاعتداء على المال العام في صور عديد وإذا كان

ة، الرشو  :أهمها ،مارساتل الفساد في حقيقته مجموعة من المحيث يمث    ؛(2)ممارسات القطاع الخاص...
حيث  ؛اصقطاع الخفساد الل ولعل هذا الأخي هو أبرز تجل، المقرون بالغشوالكسب غي المشروع  ،ختلاسوالا

في  تعددة.من أوجه مبه  وقد يرتبط يمكن للاحتيال في الشركات التجارية أن يشبه الفساد من حيث السلوك،"
القطاع الخاص  تمان فيالائ إساءة إنالشيء ذاته من حيث الجوهر.  قطاع الأعمال، قد تكون الثروة والسلطة هي

 .(3)"للمجتمع والأخلاقيتدهور النسيج الاجتماعي  إلىقد تشي 
 

 Dennisبحسب التمييز الذي وضعه  ا أو مؤسسي  الذي يمكن أن يكون فرديا  و وبخلاف الفساد في القطاع العام 
F. Thompson، س في خاصة حينما يمار  اص لا يجري سوى في المؤسسات ن الفساد في القطاع الخإف

ره بالمواطنين وبالمصلحة وبالتالي يكون إضرا ،كبر ضمن ما يسمى "الفساد الكبي"مستويات أعلى ودوائر مالية أ
كبر، وهو ينتشر في البيئات التي تفتقر إلى الشفافية والوضوح وتتسم علاقاتها بالغموض وتتهرب من العامة أ
غة وذكية، وحيث مواجهتها ينبغي أن تتسلح لإفصاح، سيما مع ظهور أشكال جديدة للفساد مراو  تبعات ا

 بالفاعلية في المكافحة.
 

 على عميقة بنيوية بأزمات وانسدادات يهدد إدارة أسلوب إلى محدودة استثنائية من حالات الفساد تحول فلقد
 وأصبحوا الدولة، لاقتناص القوة والنفوذ شحذوا الذين ينالمفسد ممارسات أمام القوانين عائق ا تعد فلم الدول،
 فساد إلى فنصل لمصالحهم، خادمة يجعلها بما تشكيلها وإعادة لهم المعادية والقوانين الأطراف توقيف على قادرين

 وجوديا  ا تفرض دينامية العلاقة بين الفساد وحكم القانون صراع   ،هكذا. (4)القانون بمخالفة افساد   بالقانون وليس
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فالفساد يحول دون تبني قوانين تحد من مضاره، ويعمل على إضعاف المؤسسات المولجة بالتطبيق الفاعل  ؛بينهما
  .(5)للقوانين القائمة

 
 لأطر القانونيةاثل فيه لذي تمإذ في الوقت ا ؛الحكم بالفساد إلىويأتي ذلك في سياق الانتقال من فساد الحكم 

نتظر ذي ي  د، فالتشريع الة الفسالاحقا لم حقيقي  ة الفساد فإنها تمثل في بعض الحالات تحديا  مكافحفي ا  حاسم  عاملا  
د ق حيث ؛لى نحو ماعنة له قن   حد العوامل المعتبر أالفساد هو نفسه قد ي   منه أن يكون في مقدمة أدوات محاربة

لع القانون ذا يضطبهو ه، ات محاصرتفرص ارتكاب الفساد، وتارة أخرى قد يحد من إمكاني ةتارة في تهيئ يسهم
 .بدور ملتبس في مكافحة الفساد وهذا الالتباس هو الباب الخلفي لشرعنة الفساد

 
 -اا أو ناقص  زئي  جكان واء  س– اا مهم  لا يمكن أن يكون إلا انعكاس   ،منا علماء الاجتماعكما عل    ،و"القانون

ح على نسيج رة بوضو ظاه قضات أصيلة فإنها ستجد نفسهاللمجتمع الذي يطبق فيه، وإذا كان في المجتمع تنا
ون كما عي لقوى القانفهوم القمالموافق والتي ت الحماية القانونية للفساد""ـ عنه بوهو ما يمكن أن نعبر    ،(6)القانون"

حيث  ؛لاكبقة المطزات بلوره "كارل ماركس" حينما اعتبر أن القانون مجرد نظام قمعي للحفاظ على امتيا
 أو المخاتلة. ايللقدرة على التحلفساد اليح عة هو ما يتلتحالف الأسود بين الأقلية الثروية والأغلبية البرلمانية المشر   ا

 لمصالح ملائمة وقواعد اتمؤسس فرض إلى الأنظمة وسعي معيار النزاهة، خرق إلى الفساد تفشي ي عزى" ،وبهذا
    .(7)"الأثرياء

 
ول تح، لحهمصامي يحبذاته  لالفساد كنظام مستقأي العرضي، م وليس أو المنظ   قيا لنظرية الفساد النسوطبق  

هة ج، ومن سادمن دون توظيف الفالسوق لا يشتغل حيث من جهة  ،مفسد إلىالقطاع الخاص من فاسد 
قتصادية قلية الاة الأالسوق لخدم في اتجاه بنينةيمارس القطاع الخاص نفوذه على السلطات العامة أخرى 

ض ، الفساد هو مر لسياسيةاظرية في تقاليد النإذ " ؛ونتيجة في نفس الآن اسبب  ، وهكذا يصبح الفساد حتكاريةلاا
السياسي، مما   الجسمشر عبرحيث قوى الفساد المعادية تنت ؛السياسي مثل فيوس يغزو الجسم المادي في الجسم

ففي  ؛جمهايهاتي لمة اوس على شكل الحكو ض مبادئ النظام...ويعتمد شكل الفي قو   يضعف روح القوانين وي
م الأفراد هها ؤ كلااصة و كمصالح خ  فيوس الفساديظهر  والديمقراطيات،أنظمة أكثر شعبية، مثل الجمهوريات 

السياسي( هو  ب الجسدس يصيجوهر الفساد في هذا المفهوم )الفساد كفيو  الجشعون، والفصائل المثية للجدل،
 .(8)"طاع الخاصتلوث الجمهور من قبل الق

 
ن ظهور بأادلون يجؤسسي مناصرو نظرية الفساد الم" حيث ؛فهوم الفساد في المؤسساتبمهذا التحليل  ويرتبط

 .(9)"لتوافق(حة االفساد يتوافق تمام ا مع غياب أفعال غي قانونية )وهو ما يمكن أن نسميه أطرو 
توصيف  أن ،في الأنظمة الديمقراطية دتفسيه لنمو الفسافي معرض  Dennis F. Thompson فقد اعتبر

 م فساد، غي قانونية يمكن أن ترقى إلى جرائمؤسسة ما بالفساد لا يتطلب بالضرورة أن يرتكب أعضاؤها أفعالا  
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ع م" :وجدناه يقولحيث  يعتبر في حكم الفساد القوى الاقتصاديةتحت تأثي نفوذ لوظيفتها  تعطيل وإنما مجرد
شكال الأمن  بأن الجرائم الفردية، والابتزاز، وغيها رنا مبادئ الأخلاق التشريعيةأن تذك   لهجتها المؤسسية، يجب 

غي اللائقة للكسب الشخصي ليست النوع الوحيد أو حتى الأساسي من الفساد الذي يهدد الحكومة 
ن الغموض، ولكن في من البقاء في حالة تأهب بخصوص المزيد مالأخلاق التشريعية رنا مبادئ تحذ   و  الديمقراطية.

المؤسسة. فالأعضاء الذين يتصرفون ليس لتحقيق  أنواع الفساد هو ذاك الذي يحدث داخل قلب الغالب أكثر
نه الفساد إ ،الأكثر خطورة الفساد ، قد لا تزال الدوافع هي عواملمختلطة، أو حتى نبيلةمكاسب شخصية ولكن 
 .(10)"تحت غطاء الواجب العام

  
، العامة لمؤسساتمل في امبادئ الع على التي تنص التشريعية هي نوع من الأخلاق السياسيةلأخلاق اعلى أن 

 مبدأ ثم، لعامةسياسات ان يتصرف العضو لأسباب تتعلق باستحقاقات البأ يفيدالذي الاستقلالية وهي مبدأ 
عضاء أوجب على الذي ي ةساءللم، ومبدأ اعضاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسةالأ قيام والإنصاف والذي يعنيالعدل 

 ت.في تصرفاتهم وفي التشريعا الجمهورثقة  وحفظمن أجل خلق  يعملواأن المؤسسة 
 

 مع WARREN (MARK)بحسب وفي نفس الإطار، "فإن أشكال الفساد المؤسسي هذه تتوافق 
ل القوى عمومية من قبندما يكون هناك سوء استخدام للسلطات الع "الديمقراطي للشمولعيار انتهاك "الم
ت مشروعة ليتم مطالبا ديهملا يمكننا الحديث عن فساد الديمقراطية لأن هناك استبعاد من . فعندهالاقتصادية

ة لطة العامالسبتجنيد ديمقراطية إذا تجاوزت المصالح الخاصة العملية الأي  .(11)تضمينها في عمليات صنع القرار"
 .(12)ادعوامل للفس إلىتتحول  فإنهافي تعزيز غاياتها، 

 
 
 
 

 روقاتالمح قصة الرسمية للجنة البرلمانية حول المهمة الاستطلاعية لأسعارلتكييف قانوني ل
ول المهمة ة البرلمانية حر اللجنقريل تبالرغم من صمته فيما يتعلق بأرباح شركات المحروقات بعد تحرير القطاع، سج  

موم ن جهة وسعر العنافسة مالم لاقة بين ثمن الخام أوالاستطلاعية لأسعار المحروقات، اختلالات على مستوى الع
 من جهة ثانية، وعلى مستوى استثمارات شركات المحروقات. 

 
هناك علاقة وطيدة بين ثمن الخام في السوق الدولية، وثمن  ،فبخصوص مدى تأثي ثمن الخام على السعر العمومي

ا على السعر العمومي وبنفس م لا ينعكس آني  غي أن انخفاض السعر الدولي للخا، (13)البيع للعموم...
ا بأن جل الاستثمارات التي انخرطت فيها شركات المحروقات مرتبطة بعمليات استياد أو تخزين ، علم  (14)المقدار

م من طرف الدولة وفق برامج تواكبها وزارة الطاقة وبيع بالتقسيط...وهذا الجزء من الاستثمارات مدع  
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الذي لا يثقل ميزانياتها كي يكون له تأثي سلبي في اتجاه الرفع من ثمن بيع المحروقات للمستهلك  والمعادن،...الأمر
ن "الثمن المعلن من طرف الشركات إحيث  ؛. وحتى مع وجود المنافسة فسعر العموم لا يتأثر(15)النهائي...

، مما (16)ه نوع من التواطؤ بين الشركات"م منفه  مما قد ي   ؛اتتر ا ما يتساوى أو يختلف ببضع سنتيمالمتنافسة غالب  
"استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بمـا في ذلـك  يفيد بأن الشركات أساءت

لما تنص ا طبق  وذلك الإجـراءات المتعلقـة بالإعانـات والرخـص الـتي تمنحـها السـلطات العموميـــة للأنشــطة التجارية" 
 التي صادق عليها المغرب.و  ،لأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية امن  12)د( من المادة عليه الفقرة 

 
ت فساد سلوك شركاباقية للاستلة عدم تحمل الدولة لمسؤولية المكافحة افهذه الممارسات إنما هي محص    ،وهكذا

ى وضع "العمل علـلزم الدولة بت  من الاتفاقية المذكورة والتي  12المحروقات بموجب الفقرة )ب( من نفس المادة 
ت سلوك من ع مدوناك وضمعايي وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذل

سليم ومنع و ف مشر   حيح و التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه ص المنشآتأجل قيام 
لك لتعاقدية بين تلاقات ا العالتجارية وفي المنشآتمارسات الحسنة بين تضارب المصالح، ومن ترويج استخدام الم

تحت طائلة  قاترو ت المحالمنشآت والدولة"، وكذا انسحابها من مسؤوليتها في كشف ووقف فساد حسابات شركا
لتي توجب على الدولة ا 12، وذلك بحسب مقتضى الفقرة )و( من نفس المادة أو الغش التربح غي المشروع

ـة لمراجعـة ر، ضوابـط كافيلاعتبـاين امـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع الخـاص، مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها بعـض"
لقطـاع ـابات منشـآت اكـون حستأن  ا تســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد وكشـفها وضمـانالحســابات داخلي ــ 

 .لائمة"مديق اضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصالخـاص هـذه وبياناتها الماليـة اللازمــة خ
 

حينما صة خا غربيقانون المللا عتها طبق  اببعدم إمكانية متالقطاع الخاص مؤسسات في ملاحقة الفساد وتصطدم 
ة فساديال مارساتطاق المنعلى أنها فساد لكن غي مدرجة في  يمكن تكييفهامستحدثة يتعلق الأمر بممارسات 

تسـم تأثيهـا سـاهل وربمـا ياص بالتالخـ تتسـم العقوبات المفروضـة علـى جريمـة الاخـتلاس في القطـاع"حيث  ؛التقليدية
ة الجنائيـة ـدد المسـؤولييح اكم ـ ح -ـدعلـى وجـه التحدي-لا يتضـمن  الرادع بالمحدودية. التشـريع الجنـائي المغـربي

لجزائيـة اتضمن العقوبات تلجنائي انون مـن مـواد القـا اـاك عـدد  للشخصـيات الاعتباريـة بوجـه عـام، إلا  أن  هن
 .(17)"عينـهاة عـن جـرائم بلقانونيالية والتـدابي الرادعـة الموجهـة نحـو الشخصـيات الاعتباريـة الـتي تحمل المسؤو 

 
ا طبق  لم تتدارك الدولة تقصياتها بتحمل مسؤوليتها اللاحقة  المهمة الاستطلاعيةتقرير حتى مع صدور ف ،لذلكو 

من الاتفاقية التي تنص على أن "تتخذ كل دولة طرف تدابي لمنع ضلوع القطاع  12( من المادة 1لمنطوق الفقرة )
وبات الخاص في الفساد، ولتعزيز معايي المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عق

التي  35وكذا المادة  ،"أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابي إداريةمدنية أو 
ا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق تنص على أن "تتخذ كل دولة طرف كل ما قد يلزم من تدابي، وفق  

في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث  الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد
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لاعتبارية جنائية أو ا بأنه "...يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات اذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض" علم  
من الاتفاقية. حيث في البداية لم تستجب الدولة لدعوات  26من المادة  2إدارية"، بناء على الفقرة مدنية أو 

، كما تم قالعام الوطني باسترجاع مبالغ الأرباح التي راكمتها شركات المحروقات بوجه غي مستحمكونات الرأي 
ا حفظ دعوى قضائية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهتها إلى رئيس النيابة العامة تلتمس فيها لاحق  

نافسة الحرة وحرية الأسعار واحتكار سوق إجراء أبحاث وتحريات بشأن افتراض وجود شبهة الإخلال بقواعد الم
 .(18)رتب عنها الإضرار بحقوق المستهلكا للقانون وتا خرق  المحروقات من قبل شركات معينة حققت أرباح  

 
 

 القانونية المكافحةفساد منظومة تسعي المحروقات مع وقف تنفيذ 
الفرع  اسة التي قام بهاخلاصات الدر  جاء ضمن، 2014للنزاهة في المغرب سنة ضمن تقييمها للنظام الوطني 

، (19)المزمن" لفسادل ضروريةانحة و اقتصاد الريع يبدو وكأنه يحتاج لعوامل سأن " الدوليةنظمة الشفافية المحلي لم
 )درجة انعدام 100 ملةمن العلامة الكانقطة  43 في مؤشر الفساد العام المغربيالقطاع الخاص سجل  حيث

من طة نق 50ى ية علفي مؤشر ممارسة الشفافشرات الفرعية، حصل القطاع الخاص ، ومن حيث المؤ الفساد(
لتزام بمحاربة الفساد ، ثم في مؤشر الا100نقطة من  25 النزاهة حصل على آلياتممارسة ، وفي مؤشر 100

 .(20)100نقطة من  25حصل على 
 

وهذا هو - فيهاطه ن تنقيأ إلاخية، النسبي في مؤشرات الفساد خلال السنوات الأالمغرب ورغم تحسن ترتيب 
يها منطق يسود ف فتراسخذ في التحول إلى ورشة للاأوضع فالمغرب الهذا  مثل ، وفي ظلايظل ضعيف   -الأهم

اطن ونخبة ين المو بعية أي الكبي يأكل الصغي، حيث صار الفساد من أهم مسببات الفجوة الاجتما ،السمك
روقات، هو ما طاع المحرير قنيت في وقت سابق على تحوائر المصالح التي ب  ن الحفاظ على دإف ،ومن هنا .المال

 رة للقطاع.المحتك ركاتيفسر استحالة القانون إلى أداة للتخديم على الأقلية الثروية التي تمثلها الش
 
المحروقات  سعارة حول أستطلاعيت بها قطاعات حكومية أعضاء المهمة الامد  أالتي الرسمية لوثائق ا قد تبين منف

ركات ق بعض شع ووثائالواق أنفي حين في كل لتر من المحروقات ربح درهم واحد  ةفرضي إلىأنها استندت 
ا غي ربح  و ما اعتبره البعض ، وهدراهم كربح صافي في كل لتر 3عن حوالي  روقات المسجلة في البورصة تكشفالمح

فساد نها عذر م حوهي زلة أقب توصيفه بأنه فساد حقيقي،دون امتلاك الجرأة على  ا،أخلاقي، والبعض الآخر ريع  
  .دور أدوات مكافحة الفساد )المؤسسات الدستورية(

 
الجواب عن السؤال المتعلق بإفلات شركات المحروقات المعتدية على "قوت" المواطنين من المتابعة، لا ف ،هكذاو 

ن من إهدار وبالتالي للبنية التشريعية التي يجسدها  لما طال قيمة وحجية قواعد القانو يستقيم إلا بالتعرض أولا  
تداء على فلسفة عمالها من المساءلة، مما يمثل اعلسلطة التشريع لتحصين أ لاستغلال الحكومة -اثاني  – البرلمان، ثم
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حماية دستور البلاد الذي يقتضي أن روح لحفاظ على مصالح اقتصادية مباشرة، وذلك في تجاوز لبدعوى االتشريع 
القوانين لا  إنلحكومة لا تهتم سوى بالشكل الدستوري للتشريعات، بل ن اإحيث  ؛واجب قانونيصلحة العامة الم

اها تتبنلاقتصادية التي السياسية وا الأجندةا لتمرير ترك الباب مفتوح  مما يتتفق حتى مع ظاهر المبادئ الدستورية 
 الطبقات المسيطرة.

همة قرير المت عدادإمن قبل لوبي شركات المحروقات مع منهجية طات خضع البرلمان لضغو  ،فمن جهة أولى
ير يخرج في تقر لجعل اما  وهو قيقة الكاملة،الحعلى حساب إخراجه بالتوافق بين الأعضاء لاستطلاعية، حيث تم ا

لم  ائصه،قر على نة التقريمرحلة مناقش زنة. وفياو تبنسخة متعويضها و  سرعان ما تم سحبهاكاشفة صيغة أولى  
في  ه الرقابيدور  رغو ما أفوه عنياستجواب الوزير المكالقانونية لدى الجهات المختلفة   الإجراءاتيتخذ البرلمان 

 برلمان علىها الفي مقدمتو تلفة المخؤسساتها الثقة في قدرة الدولة بم ىنفمن مضمونه، وبالتالي  مساءلة الحكومة
ان لميقوم به البر  مل رقابيع أيعل يج -والحالة هذه- ية إلى الإقبارفخلود تقرير اللجنة الاستطلاع. مواجهة الفساد

الاعتداء  أنم ام العلعلم تمي غي ذي قيمة، إذ كل فاعل اقتصادي أخذ عملا  الأجهزة الرقابية الأخرى  أو حتى
ياب غإلى يشي لمان دخل البر تيه إل لعل ما انتهى. و د بالخطورة التي يفترض أن يكون عليهاعلى المال العام لم يع

 إلىبالعودة  حيث ؛يعطة تشر دوره السياسي باعتباره سل عملتصدى لدوره الرقابي ولم ي  حيث  ؛الأولويات لديه
ابي الدور الرقان في مؤشر حصل البرلم"ا فقد سابق   إليهاالمشار  ،2014سنة  ،دراسة النظام الوطني للنزاهة

ح القانوني المكاف   طارالإفيما يخص مساهمته في  100 مننقطة  50ال محاربة الفساد على في مج والتشريعي
 .(21)"قة للفسادلملاح  ى ممارساته اعلى مستو  100من  نقطة 25 في الوقت الذي لم يحصل سوى علىللفساد، 

ن و قانحيث يغيب  ،عيفةمبادرة البرلمان باقتراح تشريعات تساعد على مواجهة الفساد تظل ضمرد ذلك أن و 
القانون  شخصياتن م لشعبأموال ااسبة المعتدين على لمحقوانين ، و في القطاع الخاص لوماتعن المع فصاحللإ

ية  على قانون مالتعديلا   يةبرلمانالالأغلبية تجهض ا أن مع ذلك لم يكن من المتصور أخي  وحتى  .الخاص الاعتبارية
قات كصيغة لاسترجاع المحرو  % على شركات5لى إ% 2,5المساهمة التضامنية من نسبة فع ر اقترح  2019سنة 

 .بعد تحرير القطاع لهاما زاد عن هامش الأرباح المستحقة 
 

ل التوصيات التي تضمنها حيث لم تفع   ، اللجنة البرلمانيةكومة بمنتهى الجدية مع تقرير لم تتعامل الح ،ومن جهة ثانية
،  وذلك لوقف جشع الشركات الفاعلة تمرسوم لتسقيف أسعار المحروقا إصدارتقرير المهمة الاستطلاعية وأهمها 

في تحديد الأسعار % على الشركات التي تتواطأ 10ـبفرض غرامة تقدر يالذي ل قانون مجلس المنافسة كما لم تفع   
، وليس ذلك سوى بين هذه الشركات التواطؤثبوت عملية  تأكيدنه يصعب أ مجلس المنافسة أقر  حتى إن كان 
 ذلك أن ؛ وليس تقريريا  دام دوره استشاريا   لمجلس المنافسة عن مراقبة الأسعار ماالقانون المنظم نتيجة لعجز 

صل مؤشر أعمال الحكومة في هذا يحلم  إذ" ؛الآليات التي استحدثتها الحكومة لمحاربة عموم الفساد تظل ضعيفة
استغلت المحروقات ومنذ قرار تحرير قطاع تبين أن الحكومة كما .  (22)"100نقطة من  25المجال سوى على 

في صندوق المقاصة  إصلاحعية لمواكبة الاجتما يعاتلطرف عن تطوير التشر سيطرتها على التشريع في غض ا
ذلك الإصلاح يمس لم ، بحيث عن المواطنين الأعباءرفع بما يالمحروقات  دعم الدولة لقطاع بإلغاءالجانب المتعلق 
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أكد على "التأثي المباشر لارتفاع أسعار ، خاصة أن تقرير اللجنة وانينعملية تفصيل القالبنية التشريعية المتعلقة ب
على  الإصلاحتوزيع أعباء نفس الإطار في ، إذ كان من المفروض (23)المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين"

يتحمل الجانب  ينبغي أن للإصلاح ةيجابيالدخول بدل توزيعه على المواطنين أي من يستفيد أكثر من النتائج الإ
يحظى هذا  لا، الإصلاح أعباءل الفقراء ومتوسطو الدخل ففي الوقت الذي تحم   ،ولهذا .الأكبر من تكاليفه

 سياسي واجتماعي موجة رفضا بعد يوم يوم  عنها تفجر تعارضة قوية مما يجعله في مواجهة مبتأييد شعبي  الأخي
تحرير الأسعار على ات المحروقات استفادت بشكل فاحش من خاصة بعدما أكد تقرير اللجنة البرلمانية أن شرك

 الدولة.من مرأى ومسمع  علىحساب جيوب المواطنين و 
 

 خاتمة
سابقة ل لجان ريقة عمطنفس  اللجنة البرلمانية حول المهمة الاستطلاعية لأسعار المحروقات إنتاجأعادت  لقد

عادة الثقة ا لإافي  كن كيام، حيث ما قامت به لم وبالتالي نفس الصورة الذهنية التي رسخت لدى الرأي الع
شغلت  ول قضايا شائكةحلثقة ا من ابرلمانية سابقة نزعت عنها كثي   ن لجانا  إ، حيث والاعتبار للمؤسسة البرلمانية

 الرأي العام سواء كانت سياسية أو اجتماعية.
 

ى عل رمؤشهي  وإنما فحسب،قتصادية اليست فضيحة حادثة فساد منظومة تسعي المحروقات بالمغرب كما أن 
من ات كارثية ير سياسية لتمر لاقتصاد الريع من حيث القيام بأدوار تسكين أداة إلىالحكومة التي تحولت تصدع 

 وليست حماية ،ثروية أقلية شبكة امتيازات مغلقة تديرها إلىتحولت الدولة ، حيث مثل تحرير قطاع المحروقات
 ستراتيجيةاصداقية مى عدم عل ال أيض  تدل   فهذه الحادثة  ،. ولذلكة كامل الجسدحمايسوى رؤوس الفساد تعني 

 .عقابلا وأرقابة أو الوقاية على مستوى ال القطاع الخاص إنيقترفه الذي فساد ال مكافحة
 

ن وأ ة الاقتصادية البيئلانية فيوالعتسود الشفافية  أنيتوجب "ستراتيجية، تطوير هذه الاوبغاية لكن في المقابل 
 سعاروالأ والإنتاجمي خل القو الد تتوفر المعلومات الاقتصادية السليمة عن مختلف جوانب الحياة بما في ذلك توزيع

ط الضوء على ن يسل   أأنه شتوفر الشفافية والمعلومات ضمن مناخ يتسم بالحرية من  إنوالخسائر... رباحوالأ
توقف على جملة من غي أن ذلك ي .(24)"...صاديةالانحرافات التي قد تحصل من أصحاب الفعاليات الاقت

طر حلقة في خوصفه أصالح بتضارب المو  لتجريم الكسب غي المشروعوانين إصدار قالتصحيحات التشريعية أهمها 
من ء الخاص الادعا حق "أنـبا ستثمرين، علم  مع المالحكومة ولضمان إمكان الطعن في تعاقدات ، سلسلة الفساد

 .(25)العالم" في اليةالرأسم كبر البلدانفول في أكمعقود الخصخصة  أوالممارسات الاحتكارية  ضد فرادالأجانب 

_________________________________________ 
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